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"البدء الفوري بعملية إصلاح منظمة التحرير وإعادة هيكلتها" هو المدخل لحل إشكالية البحث عن أية مرجعيات جديدة للشعب الفلسطيني. ربما تكون هذه العبارة هي المفتاح لحل الأزمة التي بدأت تظهر بعد التصريحات التي أطلقها خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في قطر حول بناء مرجعية جديدة للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، والتي أثارت ردود فعل قوية لدى أنصار الفكرة ومناهضيها، كل من منطلقه وحسب رؤيته. مشعل لم يوضح تفاصيل هذه الفكرة، مما دفع عددا من المحللين إلى الحديث عن تشكيل بديل لمنظمة التحرير الفلسطينية، بينما رأى آخرون أن الحديث لا يتعدى تشكيل مرجعية لـ"معسكر المقاومة". ويرى فريق ثالث أن مشعل أراد أن يزيد الضغط على السلطة الفلسطينية من أجل الإسراع في الدخول إلى حوار فلسطيني شامل يتضمن الدخول المباشر في تفعيل المنظمة.
وهناك في الواقع تساؤلات كبيرة ومهمة في هذا الموضوع، من الضروري التوقف عندها، ومعالجتها بشكل موضوعي، وبعيدا عن المواقف السياسية لكل طرف. أول هذه التساؤلات: هل بالفعل ستقوم حماس بمثل هذه الخطوة؟ أم أن الأمر لا يخرج عن إطار التلويح بضرورة التحرك لإصلاح المنظمة؟ فمن الممكن أن لا يعدو الأمر مجرد مناورة سياسية من حماس من أجل دفع الفصائل المختلفة، وبخاصة فتح، للإسراع في الحوار الوطني الشامل. كما قد يكون الدافع هو تعزيز موقف حماس التفاوضي في الحوار الوطني الفلسطيني، إذا ما تم، من خلال التلويح بامتلاكها لأوراق لا تترك مجالا لفتح والسلطة غير الدخول في شراكة حقيقية.

المسألة الثانية هي: ما هي المخاطر المترتبة على مثل هذه الخطوة؟ ألن تكون سببا لمزيد من الانقسام والتباعد بين فصائل المنظمة من جهة، وحماس على وجه الخصوص من جهة أخرى؟ من الواضح حاليا أن تصريحات مشعل أشعلت ثورة لدى أطراف عديدة، وعلى رأسها السلطة، وغضبا عارما لدى عدد من رموز المنظمة والفصائل. وقد رأى عدد من المراقبين أن هذه الخطوة، إن تمت، فسوف تكون سببا إضافيا في تعميق شقة الخلاف، والمباعدة بين القوى الوطنية وبين الحوار. وهذا التحليل يكون صحيحا إذا افترضنا أن الجهود لإعادة بناء منظمة التحرير لن تنطلق في وقت قريب، وأن قادة المنظمة لا يقبلون بتغيير الواقع القائم.
وهذا يقودنا إلى السؤال الثالث حول إمكانية نجاح حماس في تشكيل إطار جديد، ودرجة التجاوب من قبل الفصائل المختلفة مع هذه الخطوة. فإذا رفضت فصائل المنظمة هذه الخطوة، وإذا تحفظت الجهاد الإسلامي عليها، فكيف يمكن تشكيل منظمة دون فصائل فاعلة على الساحة؟ وهذا يصح حتى لو كانت حماس تمثل أغلبية في الشعب الفلسطيني وفق نتائج انتخابات 2006.
وما لم تضمن حماس توافقا وطنيا من قبل الفصائل الفاعلة على الساحة بالحد الأدنى لهذه الفكرة، فإنها لن تعدو مناورة سياسية ناجحة لدفع الجهود باتجاه إعادة تشكيل المنظمة وتفعيلها.

ثم السؤال الذي لا يقل أهمية، والمتمثل بإمكانية توفير احتضان عربي وإسلامي ودولي رسمي للإطار الجديد. فمن الواضح أن المعادلة القائمة حاليا في الساحة العربية لن تتيح المجال لولادة إطار جديد، حيث الانقسام العربي الذي لا يدع مجالا لظهور إطار جديد من جهة، فضلا عن دعم وفتح مجالات العمل والتحرك أمامه. 
لا أعتقد أن في الشعب الفلسطيني من يختلف مع مشعل في ضرورة وجود مرجعية شاملة فاعلة للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج. والاختلاف ربما يكون فقط في الخيار بين ضرورة تفعيل منظمة التحرير القائمة حاليا، وبين تأسيس إطار جديد. ويبدو واضحا من مواقف الفصائل، بشكل عام، ميلها، إن لم يكن خيارها المطلق، نحو إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية القائمة بالفعل. وما لم يكن هناك رؤية واضحة ومفصلة حول إمكانية تأسيس إطار جديد، وضمان نجاحه، فإن التحليل الأول يكون منطقيا أكثر من الناحية الموضوعية.

وهذا لا ينفي بالطبع احتمال أن تكون حماس في صدد القيام بإجراءات عملية لتشكيل إطار جديد، تقوده حماس، ومعها سائر الفصائل والشخصيات التي ترى أن المقاومة هي الخيار الاستراتيجي لتحرير فلسطين. وهذا ما يفرض علينا القول أنه لا مناص من الإسراع في اتخاذ خطوات عملية لإعادة بناء منظمة التحرير، وتفعيلها، كمظلة وطنية للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده. والقرار هنا هو، دون أدنى شك، بيد الرئيس أبو مازن وقيادة فتح، للبدء في إجراءات عملية، وتشكيل اللجان اللازمة لهذا الغرض.
من الواضح أن الشعب الفلسطيني يمر على الصعيد الداخلي بنفق مظلم بعد الحرب على غزة، فضلا عن الملفات الشائكة على الصعيد الخارجي. وفي رأيي أن على القوى الوطنية الفلسطينية، وعلى الدول العربية التي تقول أنها تحرص على المصلحة الفلسطينية، أن تسارع لإنهاء حالة الاحتقان بين فتح وحماس، وإنهاء كافة أشكال التراشق الإعلامي، والبدء بخطوات جادة للبدء في الحوار الفلسطيني. إن صمود أهلنا في غزة لا يجوز إلا أن يكافأ بتوافق وطني يتم على أسس سليمة، بعيدا عن الحزبية، ويضع المصلحة الوطنية العليا قاسما مشتركا بين كافة الفصائل، وصولا إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس سليمة، تضمن تمثيل كافة القوى الفلسطينية، ووفق برنامج سياسي وطني توافقي.
